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 المقدمه:
  یعد قانون المرافعات المدنیة من اهم التشریعات المؤثرة في حركة المجتمع بوجه

  عام ، ویرتبط بالقاعدة التي تقضي ان الخصم الذي یستطیع ان یقتضي حقه بنفسه ، بل
  علیه ان یستعین بسلطة القضاء فهي الوسیلة التي یعتمد علیها في اداء وضیفته  إقامة العدل بین

  االفراد وضمان الحمایة القانونیة طبقا لأحكام القانون ، ولكي
  تتحقق الوظیفة القضائیة فان الأمر یستلزم صدور احكام قضائیة یراد منها تحقیق

  العدالة المنشودة ویعد الحكم القضائي احد الوسائل التي اعتمد علیها المشرع لتحقیق
  الوظیفة القضائیة ،اذ یتحتم ان یكون لهذا الحكم وجود قانون یعتدیه وذلك من خلال

  توافر اركانه المتمثلة في صدوره من محكمة لها الیة القضاء في الدعوى وفي
  خصومة صحیحة وصدوره بالشكل المقرر قانونا اي صدوره بصورة مكتوبة ولیس

  شفهیة ، وان یكون الحكم مستوفیا لقواعد وشروط صحة اصداره والا ان الحكم
  الصادر دون ان یستوفي هذه القواعد التي اوجبها المشرع یعد باطل.

  فالحكم القضائي الباطل هو الحكم المستوفي الأركان وجوده الأ انه مشوب بعیب
  اصاب احد هذه الأركان اثرت بصحة انعقاده وصدوره وهذه العیوب قد تكون ذاتیة
  كصدور حكم دون بیان اسبابه القانونیة والواقعیة ،وقد تكون اسباب بطلان  الحكم

  اجراءات باطلة سابقة على اصداره تؤدي الى بطلان الحكم بالتبعیة كبطلان
  عریضة الدعوى والتبلیغ بیها والى غیر ذلك من الأسباب وللوقف على الحكم

  الباطل لابد من تمیزه عن غیره من الأحكام القضائیة الأخرى الصحیحة والمعیبة
  وخاصة الحكم المعدوم كون ان الحكم المعدوم هو حكم لا وجود له ویكون فاقدا

  لعناصر تكوینه ووجوده، اما الحكم الباطل فیكون مختلفا كقواعد وشروط صحه اجراءاته
 ایضا التطرق الى الأثار العامه لبطلان الحكم في قانون المرافعات المدنیه

 الفرع الاول:
  ماهیة بطلان الحكم:-

  ان قانون المرافعات المدینة یهتم بدراسة وتناول الأعمال الأجرائیة والمخصومة في
  الدعوى لهذا فهو یعني كذلك بدراسة الأحكام القضائیة من حیث اركانها ،

  وعناصرها والأثار المترتبة علیه، وعلیه یجب دراسة الحكم الباطل وتمیزه عن
  غیره من الأحكام القضائیة الأخرى المعیبة التي یصعب ویدق التمیز بها وبالأخص

 الحكم المعدوم ،وعلى ضوء ذلك سنتناول دراسة هذا البطلان وفق الأتي:
 تعریف الحكم الباطل لغة واصطلاحاً
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  1-یعرف الحكم الباطل في اللغة : بانه مصطلح مزدوج ثنائي ذو مقطعین مما یقتضي
  تعریفه تعریفا متصل ومعا لكي یستقیم المعنى اللغوي للمصطلح بشكل كامل،

  فالحكم هو القضاء ، وقد حكم بینهم بالضم حكما ، وحكم له وحكم علیه ،والحكم هو
  الحكمة من العلم والحكیم هو العالم وصاحب الحكمة ،والحكیم هو المتقن للأمور

  والمحاكمة هي المخاصمة الى الحاكم .
  أما تعریف الباطل لغة : فهو ضد الحق وجمعه على غیر قیاس كأنهم جمعوا بطیال

  وقد بطل الشيء من باب دخل وبطال ایضا بوزن صلح وبطلان بوزن طغیان ،
 ویعني ایضا بطل بطال اي فسد وسقط حكمه وذهب خسرا وضیاعا فهو باطل.

  2-أما تعریفه اصطلاحاً فأنه یعرف بأنه : الحكم الذي یصدره القاضي الجاهل الذي لم
  یستند الى علم العلماء ،وافق الحق ام لم یوافقه ،وهو ایضا یعني الحكم الصادر من

  قاضي معروف عنه بالجور ولو وافق الحق لأن الجور یسقط عدالة القاضي فیصبح
 غیر صالح لمزاولة وظیفته للفصل بین المسلمین ،

  ذهب الجمهور وفي مقدمتهم العالمة الزركشي الى القول ان الفاسد والباطل
  مترادفان ، فكل باطل فاسد عندهم والعكس صحیح ، فالمعاملات الفاسدة او الباطلة ال

  تترتب اثارا والتي یتولد عنها حقوق ، وان الباطل هو الذي الذي یثمر وهو ان لا یكون
 مشروعا بأصله والذي بوصفه والفاسد هوما كان مشروعا بأصله دون فصله.

 
 

 الفرع الثاني:
 تمیز الحكم الباطل مما یشتبه به من الاحكام القضائیة :-

  یتمیز الحكم القضائي مع من یشابهه من الأحكام القضائیة الأخرى ،وهذا الحكم
 یقتضي بیان ذاتیة وخصوصیة هذا الحكم من تلك الأحكام القانونیة

 اولا:
  تمیز الحكم الباطل عن الحكم المعدوم

  ان الحكم المعدوم هو نوعا من انواع الأحكام القضائیة غیر الصحیحة ،كونه لا
  یترتب على صدوره اي اثر قانوني فهو والعدم سواء ، والحكم المعدوم هو الحكم

  الذي مسه عیب جسیم في ركن من اركانه ، بحیث یفقد كیانه وصفته بوصفه حكما ،
  ویزیل ماله من حصانة ویحول دون عدمه موجودا منذ صدوره یستنفذ سلطة

  القاضي، والذي یترتب حجیة الأحكام له ولا یرد علیه التصحیح فهو مجرد واقعة
  مادیه تحول بین صاحب الحق واقتضاء حقه تتوافر فیه العقبة المادیة لصدوره في
  شكل قضائي ملزم وبالتالي فأنه لا یكسب حقا او یزیل حقا ، ویمكن التمسك بهذا
  الحكم بأي طریق سواء بطریق الدعوى الأصلیة او تقریر انعدامه او عن طریق

  الدفع او عن طریق الطعن القانونیة المجددة للتمسك بهذه العیوب ،ویجوز للقاضي
  ان یقرر انعدامه من تلقاء نفسه اذا جرى التمسك بالحكم أمامه

  فأن الحكم المعدوم یكون جزاء لمخالفة اركان الحكم القضائي السلیم ،وایضا في
  حالة تخلف اي ركن من اركانه ، المتمثلة بعدم صدوره من محكمة مختصة لها
  الاولویة في نظر الدعوى او صدوره من جهة غیر خصومة جمعیة او صدوره

  بصیغة صدوره دون ان یحرر بصیغة مكتوبة
  ـــ ان التمیز بین الحكم الباطل والمعدوم هو ان الحكم الباطل الذي توافرت فیه الأركان

  الساسیة لوجوده ,ولكن شابها او شاب احدها عیب متعلق بشروط صحة قواعد اجراءات
  اصداره اي ان الحكم یكون جزاءا لمخالفة شروط الصحة المنعقده كأن یصدر من قاضي لم

 یشترك في المداولة ولم یسمح المرافعة ,بینما المعدوم هو الذي یفقد احد اركانه الساسیة من اركان وجوده
   فهو جزاء لتخلق أحد كأنه كان

 یصدره من محكمة غیر مختصة او من شخص لیس قاضي او یصدر على میت اودون كتابته.
  ــ ان یكون الحكم الباطل قائما ومنتج اثاره كافة من لحظة صدوره الى ان یحكم

  ببطالنه ، اما في الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ،ولا یترتب علیه اثر قانوني منذ
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  لحظة صدوره ایضا ویرجع الحاسب العیب الخطیر والجسیم الذي لحقه وامتد الى
  كیانه.

  ــ ان معیار التمییز بین هذین الحكمین هو جسامة العیب ،والعیب الذي یصیب الحكم
  الباطل اقل جسامة وخطورة من العیب الذي یصیب الحكم المعدوم  ولا یفقد

  الحكم قیمته بوصفه حكما قضائیا ولا یؤثر في كیانه بوصفه حكما اما في الحكم
  المعدوم هو عیب یصیبه في درجة كبیرة بحیث یفقده كحكم

  ـــ الحكم الباطل سنده التشریعي المتجسد من خلال النصوص القانونیة لحالته
  واسبابه ، والتي اشار الیها قانون المرافعات المدنیة العراقي، والقوانین الاخرى.

  ــ بطلان الحكم یعني عدم صحة الأجراء فقط، في حین انعدام الحكم یعني لا وجود
  فعلیا وقانونیا لأجراء والحكم ایضا ، ویتحول الحكم الباطل الى صحیح في حیث ان

  المعدوم لا یتحول ذلك مطلقا الا بألاراده ولا بمضي المدة كونه قائما على اساس
 غیر موجود أصلا.

  ثانیا: تمیز الحكم الباطل عن الحكم الصحیح
  ان الحكم القضائي الصحیح یختلف من الحكم القضائي الباطل وهوما یلي :

  1ـ ان الحكم الصحیح السلیم متى ما یصدر فأنه حتى وان طعن فیه لا یكون هناك
  وجه للطعن فیه ، اذ انه حتى ولو قبل الطعن شكلا، فهو یرد موضوعا وذلك

  لصحة انطباق النصوص القانونیة على الوقائع ، ولصحة الحكم من حیث توافر
  اركانه وسلامة اجراءاته، بینما اذا ما تم الطعن في الحكم الباطل بطریق الطعن
  المحدد له وخلال مدة الطعن فأن الطعن یقیل شكلا وللمحكمة المختصة للنظر

  بالطعن فیه أن تتصدى لبطلانه ، وذلك بتقریر العیب الشكلي الذي رافق عملیة
  اصدار الحكم وقبل الدخول بموضوع الدعوى ، اذ یترتب على تقریر بطلانه زواله

  وزوال جمیع  الاثار المترتبة على قیامه.
  2ـ یعد الحكم الصحیح عنوانا للحقیقة ، ویجوز حجیة الأحكام ویترتب على انهاء

  الدعوى متى ما أصبح باتا ، في حین ان الحكم الباطل الذي یتمتع بهذه الحجیة  اذا
  مضت مدة الطعن علیه ، اذ لا یجوز قبول دعوى بطلانه أصلیة ضده وانما یطعن

 فیه بطریقة الطعن الخاصة.
 
 
 

 الفرع الثالث:
 الاثار العامه لبطلان الحكم:-

  بمان القانون یقید الأحكام الباطلة الموجودة ومنتجة اثارها مالم یقضي ببطلانها بعد
  اللجوء الى احد طرق الطعن التي یحددها القانون، فالحكم القضائي الباطل یتحول

  من حكم یشوبه بطلان سواء ان هذا البطلان في الأجراءات عند صدوره او
 بإجراءات تكون باطلة سابقة علیه ، الى حكم قضائي یكون عنوان الحقیقة بینا للمراكز القانونیة

  والأثار القانونیة للخصوم ،
  وعندما یستوفي الحكم جمیع

  اركان وجوده یظهر الى الوجود ویصبح له كیان ،الا ان الحكم قد یشوب عملیة
  اصداره اجراءات قضائیة غیر صحیحة تؤدي الى بطلانه ،ولا ینال هذا البطلان من

  حجیة الحكم الباطل التي اثبتت بموجب انتهاء مدة الطعن فیه ،اذ یمتنع على
  الخصوم وعلى جمیع جهات القضاء العودة الى بحث النزاع من جدید، وان كانت هذه الحجیة قبل

  مضي مدة الطعن فیه مؤقتة لحین الطعن فیه، فإن ذلك یمتد الى
  حكمة الطعن تمكینا لها من بحث اسباب الطعن ، فإن لم یطعن في الحكم وحاز

  الحجیة المقررة لاحكام أصبح عنوانا للحقیقة ، وواجب الاحترام والتنفیذ حاله حال
  الحكم القضائي الصحیح المكتسب درجة ،فال سبیل الهداره ویمتنع من رفع دعوى

  مقیدا ببطلانه والقضي بعدم قبولها، اذا تعلوا حجیة الأحكام على اعتبار النظام العام
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  من أجل تحقیق الأستقرار للمراكز القانونیة والمعاملات ، كما لا یجوز الأحتجاج
  بهذا البطلان امام ایة محكمة التي یطعن فیه امامها ،فیمتنع الدفع به او الأحتجاج

  ببطلانه امام جهات تنفیذ الحكم عند وجود اشكال في التنفیذ لما ترتب
  على ذلك من التعرض التعرض لحجیته وهو غیر جائز.

  اما اذا تعلق البطلان بمعوقات الحكم واركانه الرئیسیة ،فانه یمكن ان یطلق علیه
  وصف الحكم والذي یترتب علیه الاثار التي یرتبها الحكم الصحیح، فان تكمن له حجیة

  والذي تنقضي به الخصومة ، فان الأثر العام المباشر لهذا الحكم القضائي المعیب ان
  یكون عنوانا للحقیقة التي یهدف الیها الخصوم من وراءه الا ان ذلك مناط بعدم

  الطعن فیه وتمتعه بخاصیة حجیة الأحكام ،وبذلك یتشابه هذا النوع من الأحكام مع
  الأحكام القضائیة الصحیحة من حیث نطاق الحجیة المقررة لها ، اذ تكون هذه

  الحجیة مقصورة على اطراف الخصومة التي صدر الحكم بخصوصها حصرا، اما
  غیرهم فیجوز لهم التمسك بهذه الحجیة اتجاههم ،ودون الحاجة الى التمسك ببطلانه،

  والسبب ذلك یعود الى قصر هذه الحجیة على اطراف الحكم الباطل فقط هي ان
 الدفع یسبق الفصل في الدعوى الذي یكون  اذا اتحد الاطراف والسبب والموضوع یتم

   من خلال هذا الطعن محو القرینة المستفادة من حجیة الاحكام الباتة في ان
  تسري على الكافة ، اي انه ما دام الحكم الباطل یتمتع بالحجیة المقررة لاحكام

  القضائیة الصحیحة ، ویجوز الطعن في هذا الطریق وبطریق اعادة المحاكمة حتى
  وان كان الحكم حاز الحجیة المقررة له ،وذلك اذا ظهر ما یستوجب من اسباب

 لقبول هذه الطعون ومن ثم ان هذه الطعون یمكن ان تنال من هذه الحجیة ،فالحكم الذي
  یجوز حجیة الشيء المحكوم به  في مواجهة اطراف الدعوى حصرا ، وهذه

  الحجیة هي مطلقة تجاههم اما بالنسبة الى غیرهم فهي نسبیة ولیست مطلقة ، وحتى
  قاعدة نسبیة الاحكام هناك استثناءات علیه ، اذ انه یتوافر حالات معینة یكون الحكم

  الصادر في الدعوى بمواجهة الكافة.
  وان الحجیة المقررة للأحكام القضائیة اذ تكون هذه الحجیة مقصورة على اطراف

  الخصومة التي صدر الحكم بخصوصها حصرا ،اما غیرهم فیجوز لهم التمسك بعدم
  الاعتداء بهذه الحجیة على اطراف الحكم الباطل فقط هو ان الدفع یسبق الفصل في

 الدعوى لا یكون الا اذ اتحد الأطراف والسبب والموضوع.
 
 

 الخاتمه:-
  1ـ ان الحكم الباطل هو ذلك الحكم القضائي الذي شابه عیبه في شروط صحة

  انعقاده وقواعد اصداره او بسبب اجراء باطل بني علیه لا یعدمه بل یبطله او تلحقه
  الحصانة ویرتب بعض الاثار القانونیة ویكتسبه درجة البتات اذ لم یطعن فیه خلال

  مدة الطعن القانونیة.
  2ـ ان الحكم الباطل یتمیز عن الحكم المعدوم باعتبار ان الحكم المعدوم هو الحكم

  الذي فقد احد اركانه فهو عدم والعدم لا وجود له ولیس له اي أثر قانوني ولا تلحقه
  الحصانة ویجوز التمسك به بطریق الدفع او الطعن اوبإقامة دعوى بطلان اصلیه
  لتقریر انعدامه اما اذا كان أقل جسامة بحیث ال یفقد الحكم وجوده وكیانه فان هذا

  العیب یؤدي الى بطلان الحكم ولیس انعدامه.
  3ـ ان للحكم القضائي اثار موضوعیة واجرائیة وعامة فأن الأثار العامة تتمثل بقطع

  التقادم والتعویض المترتب على بطلان الحكم، فالنسبة للتقادم یتمثل اذا كانت
 عریضة الدعوى باطلة فأنها لا تقطع التقادم اما اذا كانت صحیحة وكان بطلان
  الحكم بسبب الأجراء الباطل فهذا ینقطع التقادم ، اما بالنسبة للتعویض عندما لا
  تودع مسودة الحكم محتویة على الاسباب ،او عند عدم تنظیم خال خمسة عشر

  یوما فان لصاحب التعویض ان یطلب التعویض.
  4ـ ان للحكم القضائي اثار اجرائیة فأذا كان الحكم الباطل بسبب عیب ذاتي فأن
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  الحكم یزول وتبقى اجراءات الدعوى صحیحة وتعتمدها المحكمة عند اعادة النظر
  في النزاع ، اما اذا كان بطلان الحكم بسبب اجراء سابق باطل مبني علیه فانه
  یترتب على ذلك بطلان ذلك الأجراء وتزول جمیع الاجراءات الاحقة علیه اذا

  كانت مبنیة علیه.
  5ـ ان الحجیة المقررة للأحكام الباطلة لیست مطلقة تجاه الغیر ،ما دام طریق

  اعتراض الغیر هو الوسیلة التي یلجأ الیها الخارج عن الخصومة لغیر قاعدة نسبیة
 الأحكام اذ یتم من خلال هذا الطعن محو القرینة المستفادة من حجیة الأحكام الباتة.
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